
مصر وصـندوق النقـد الـدولي: هـل سـيفك
السيسي الاقتصاد من قبضة الجيش؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

لقد أدت الأزمة العالمية إلى تفاقم هشاشة النموذج الاقتصادي المصري الذي تقوده الدولة وأجبرتها
على أخذ قروض جديدة متعددة الأطراف.

وعنـدما أجُـبرت مصر علـى الذهـاب متذللـة إلى صـندوق النقـد الـدولي وهـي تكافـح مـع أزمـة العملات
الأجنبيــة وتضــاؤل الاحتياطيــات في عــام ؛ كــان الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي مصرا علــى أنــه
سيتخذ “القرارات الصعبة” – التي تجنبها أسلافه – من أجل قلب الاقتصاد المتعثر. ومع العلم أنه
سيتعين عليه المضي قدمًا في إصلاحات حساسة سياسيًا من شأنها أن تلحق الأذى بملايين المصريين
الفقـراء لتـأمين قـرض بقيمـة  مليـار دولار مـن الصـندوق، وقـد أصر السـيسي علـى أنـه يتعين علـى
الدولة سد الفجوة بين الموارد والنفاق؛ حيث قال: “نقترض ونقترض وكلما اقترضنا زاد الدين. ولن

أتردد لثانية في اتخاذ كل القرارات الصعبة التي كان الكثيرون يخشون اتخاذها على مر السنين”.

بعد ست سنوات؛ أصبحت مصر تعتمد مرة أخرى على دعم صندوق النقد الدولي في الوقت الذي
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تكافح فيه نقصًا آخر في العملة الأجنبية،َ؛ حيث وافق الصندوق الأسبوع الماضي على تقديم حزمة
قـروض جديـدة بقيمـة  مليـارات دولار، وهـذه هـي المـرة الرابعـة الـتي تطلـب فيهـا القـاهرة مساعـدة
الصندوق منذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام ؛ حيث تحمل مصر – غصبًا –
كــبر مقــترض مــن صــندوق النقــد الــدولي بعــد الأرجنتين، وقــد بلــغ إجمــالي ديونهــا عنهــا لقــب ثــاني أ

للمؤسسات متعددة الأطراف  مليار دولار.

وسلطت مشاكل مصر، جزئيًا، الضوء على نقاط ضعف الدول الفقيرة أمام تداعيات الحرب الروسية
في أوكرانيــا بعــد أن تســببت في هــروب رؤوس الأمــوال مــن الأســواق الناشئــة؛، وارتفــاع أســعار المــواد
الغذائيــة والطاقــة؛ ممــا أدى إلى ارتفــاع تكــاليف الاســتيراد في الــوقت الــذي جــف فيــه أحــد المصــادر
الحيوية للعملة الأجنبية. وفي المقابل؛ يقول الاقتصاديون ورجال الأعمال المصريين إن هناك المزيد من
القضايا الأساسية على المحك، بحجة أن الأزمة العالمية قد ضاعفت من هشاشة نموذج السيسي

الاقتصادي الذي تقوده الدولة.

وتحــت إشراف الســيسي؛ أصــبحت القــاهرة تعتمــد بشكــل متزايــد علــى تــدفق الأمــوال الساخنــة إلى
الدين المحلي لتمويل عجز الحساب الجاري؛ حيث دعم البنك المركزي الجنيه وأبقى أسعار الفائدة في
حـدود الـرقمين، وتمثّلـت إحـدى النتـائج في أن القـاهرة كـانت، حـتى وقـت قريـب، تـدفع أعلـى أسـعار

فائدة حقيقية في العالم على ديونها.

في الوقت نفسه، اعتمد السيسي على الجيش لدفع النمو؛ حيث تم تكليفه بالعشرات من مشاريع
البنية التحتية، وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى – من المعكرونة
إلى الأسمنت والمشروبات – مما أدى إلى مزاحمة القطاع الخاص واستبعاد الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتمثّـل الإشكـال في حقيقـة أن الأمـوال الساخنـة اسـتُخدمت لـدعم الإنفـاق الحكـومي الهائـل، الـذي

كان الجيش مسؤولاً عن أغلبه، مما أدى إلى استنفاد العملة الأجنبية.

اليوم؛ يط رجال الأعمال والمحللون المصريون سؤالاً متكررًا وهو ما إذا كانت صدمة الأشهر الستة
الماضية ستكون كافية لإجبار السيسي على اتخاذ أصعب قرار اقتصادي له: وهو تقليص دور الجيش
في الاقتصـاد. ويقـول الاقتصـاديون إن هـذا القـرار سـيكون حاسـمًا مـن أجـل ازدهـار القطـاع الخـاص
كثر استدامة كبر من الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي استقطاب مصادر أ ولتجتذب البلاد مستويات أ

للعملة الأجنبية.

يةّ الذي رفض، مثل الكثيرين غيره، الكشف عن هويته خوفًا من وقال صاحب أحد الأعمال التجار
تداعيات ذلك في دولة استبدادية: “نحن بحاجة إلى وقف هذا النزيف. إذا واصلنا السير على هذا
النحو فنحن نتجه نحو نادي باريس [للتخفيف من عبء الديون]، وبيع الأصول والوقوع في حالة

إفلاس”.



يأمل بعض رجال الأعمال بحذر أن تكون الحكومة المهتزة قد استوعبت أخيرًا المسار غير المستقر الذي
يسلكه الاقتصاد. في هذا الشأن؛ قال مسؤول تنفيذي آخر: “قد تكون الأزمة نعمة في شكل نقمة، إذ

يبدو أن هناك إجماعًا وفهمًا أن الأمور يجب أن تتغير لأنه لا توجد حلول أخرى.”

في المقابل؛ ويتوخى الآخرون الحذر. فإذا كان السيسي سيقلل من دور الجيش، فإن قائد الجيش
السابق سيأخذ على عاتقه قاعدته الانتخابية الأساسية والمؤسسة الأقوى في البلاد بكل ما يرتبط بها
يةّ: “سيكون الأمر صعبًا للغاية، فبعد أن من مصالح مكتسبة. وأضاف صاحب أحد الأعمال التجار
أعطيـت طفلـك لعبـة، كيـف لـك أن تأخذهـا منـه؟ سـوف يتطلـب الأمـر الكثـير مـن الشجاعـة لسـلب
السيطرة من الجيش وأنا قلق بشأن ذلك. إذا كنت تعتقد أن الخصخصة في القطاع العام صعبة،

فما بالك بمصنع عسكري؟”.

قال جيسون توفي من شركة كابيتال إيكونوميكس: “لن يتخلى الجيش عن مصالحه بسرعة كبيرة،
ا من السيسي، وقد يضغط عليه إذا شعر أن مصالحه تتعرض وعلينا أن نتذكرّ أن الجيش قريب جد

لضغوط”.

إلى جانب ذلك؛ قال مايكل وحيد حنا، المحلل في مجموعة الأزمات الدوليّة، إن تقليص دور الجيش
“سيتطلب إعادة توصيل وإعادة ترتيب لأجزاء كبيرة من الاقتصاد”، مضيفا: “وهذا الأمر صعب”.



“لجنة الأزمات”
وانــدفع القــادة المصريــون إلى العمــل فــور غــزو الــروس لأوكرانيــا في أواخــر شبــاط/فبراير؛ حيــث كــانوا
يستعدون للتداعيات العالمية للصراع. وسرعان ما أنشأ النظام “لجنة أزمات” تجتمع أسبوعيا وتركز
على ضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم  مليون نسمة، والذين يعتمد عشرات الملايين

منهم على الخبز المدعوم.

وصدرت أوامر للجيش بتزويد الملايين من الأسر المحتاجة بـ”صناديق الطعام” بأسعار مخفضة للغاية؛
في حين سـعى المسـؤولون إلى تنويـع مصـادر الـواردات لأكـبر مسـتورد للقمـح في العـالم. وقبـل أن يشـن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجومه، كانت مصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا في ما يقارب  بالمئة
كــثر البلــدان عرضــة لنقــص مــن القمــح المســتورد، وكــان هنــاك خــوف مــن أنهــا ســتكون واحــدة مــن أ

يادة أسعار المواد الغذائية. الإمدادات وز

وقالت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، في آذار/مارس: “إنني قلقة بشأن
مصر”. ولكن في الواقع لم يكن الأمن الغذائي هو نقطة ضعف الدولة.

يـن في سـحب حـوالي  مليـار دولار مـن الـدين وبـدلاً مـن ذلـك؛ كـان مـديرو الصـناديق الأجنبيـة حذر
المصري في شباط/ فبراير وآذار/ مارس؛ مما تسبب في أزمة العملة الأجنبية. وقال أشخاص مطلعون
ــدما اكتشــف نقــاط ــذي لا يبــدي أي معارضــة، صُــدم عن ــى مناقشــات الحكومــة إن الســيسي، ال عل

الضعف في النظام.

وفي الثــامن مــن آذار/ مــارس، اتجــه إلى المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي أحــد الــداعمين التقليــديين
للقاهرة، وبحلول نهاية الشهر أودعت الرياض  مليارات دولار في البنك المركزي، وقال المصري إنها
كانت جزءًا من خطة إنقاذ خليجية أوسع نطاقًا؛ حيث أودعت الإمارات العربية المتحدة  مليارات
دولار وقطــر  مليــارات دولار. وقــال مصرفي مصري عنــدما ســئل عمــا كــان ســيحدث لــو لم تكــن دول
الخليج قد نجحت في إنقاذ القاهرة: “أخاف من مجرد أتصور الأمر”، وأضاف:ز”كان السيسي كان

 للغاية وقد فاجأتَه درجة الهشاشة في النظام المالي”.
ٍ
غير راض

والتزمت دول الخليج الثلاث باستثمار مليارات الدولارات للاستحواذ على الشركات المملوكة للدولة
المصرية من خلال صناديق الثروة السيادية الخاصة بها، وقد أنفق صندوق الاستثمارات العامة في
المملكة العربية السعودية وصندوق أبو ظبي للاستثمارات العامة بالفعل حوالي  مليارات دولار هذه
السنة للاستحواذ على حصص في شركات بما فيها بنك وشركات للكيماويات والأسمدة والخدمات
اللوجســتية وشركــات التكنولوجيــا. وفي آذار/ مــارس أيضًــا؛ لجــأت القــاهرة إلى صــندوق النقــد الــدولي
للحصـول علـى الـدعم، وسـددت أخـيرًا قرضًـا بقيمـة  مليـارات دولار الأسـبوع المـاضي. بالإضافـة إلى
ــارات دولار أخــرى مــن مــانحين إقليميين ومتعــددي ذلــك؛ قــال الصــندوق إن مصر ســتتلقى  ملي

الأطراف – من المحتمل أن يكونوا دول الخليج مرة أخرى – في هذه السنة المالية.



ويقـر المسـؤولين أيضًـا بـأن الأزمـة كـانت بمثابـة جـرس إنـذار؛ حيـث يقـول مسـؤول حكـومي إن هـدف
الحكومــة دائمًــا هــو “إطلاق العنــان للاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة”، ولكــن “ربمــا يكــون النــاس قــد

تراخوا قليلاً ولم يضعوا الخطة للعمل بشكل صحيح”.

“هل تعلمنا من هذا الدرس؟ نعم … يفهم الرفاق في البنك المركزي أنه ليس بالأمر السهل”، كما
يقـول أحـد المصرفيين المصريين، ويضيـف: “شعـوري، في القمـة، أن النـاس يفهمـون أننـا نـواجه تحـديًا،

وهذا التحدي هو أننا نفرط في الإنفاق في فترة زمنية قصيرة”.

لكــن الاختبــار الحاســم ســيكون مــا إذا كــان النظــام يتعامــل بجديــة مــع الســيطرة الطاغيــة للدولــة في
الاقتصــاد، ولا ســيما دور الجيــش، فيقــول خــبير اقتصــادي مصري: “المشكلــة الأساســية هــي أن مصر
تعيش بشكل يفوق إمكانياتها، فهي تنتج وتبيع لبقية العالم أقل بكثير مما تستورد، ويتم تمويل هذا
مــن خلال الــديون”، ويضيــف: “يــأتي الكثــير مــن اســتهلاك الدولــة خــا الميزانيــة في شكــل اســتثمار
عسكري. إذا نظرتم إلى الكثير من هذه المشاريع العملاقة فإن الأمر يتعلق بتمويلها العسكري.. إنهم

يضيفون إلى فاتورة الاستيراد ويخلقون تدفقًا صافيًا للدولار”.

يا، أشارت القيادة على الأقل إلى أنها مستعدة للتحرك، ففي حديثه إلى رجال أعمال ومسؤولين نظر
حكوميين في مؤتمر اقتصادي عقد في وقت سابق من هذا الشهر استجابة للأزمة، أعطى السيسي
رسائل متضاربة مدافعًا عن سجله بينما أشار أيضًا إلى استعداده لتقليص دور الدولة؛ حيث قال
يــق الــذي الرئيــس: “حللــت مشكلــة المــوا والبنيــة التحتيــة للدولــة بطريقــة مختلفــة. بالنســبة للطر
اقترحتَــه بتقــديم [مشــاريع] للقطــاع الخــاص وتقــديمه للأجــانب، أنــا مــع اقتراحــك، لكــن لم يكــن لــدي
الوقت لمزيد من التأخير. هل الشركات المملوكة للدولة معروضة [للبيع]؟ نعم . . . . والله والله كل

شركات القوات المسلحة معكم [متوفرة للبيع]”.

ل السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي انتقده كثيرون
ِ
وقبل ذلك بشهرين، قَب

يبًا جدًا من لدوره في الضائقة الاقتصادية؛ حيث يقول المسؤول التنفيذي المصري: “كان المحافظ قر
الجيش وكان يلبي جميع احتياجات الجيش دون قيود”. وقال البنك المركزي منذ ذلك الحين إنه
سيسمح بنظام أسعار صرف يتسم بالمرونة، وهو أمر كان الصندوق يطالب به. وقال صندوق النقد
الدولي إن حزمة القروض كانت تهدف إلى مساعدة مصر على “دفع الإصلاحات الهيكلية والإدارية

يز النمو الذي يقوده القطاع الخاص ولخلق فرص العمل”. إلى الأمام لتعز

ومنذ نيسان/ أبريل؛ أعلن السيسي أن الحكومة ستجمع  مليار دولار على مدى أربع سنوات من
خلال بيـع أصـول مملوكـة للدولـة، وقـال إنهـا سـتبدأ في بيـع حصـص الشركـات العسـكرية في البورصـة
“قبل نهاية السنة”، كما دعا في الخطاب نفسه إلى “حوار سياسي” مع الحركات الشبابية والأحزاب
السياسية، وهي خطوة مفاجئة لرئيس يقود نظامًا سجن عشرات الآلاف من الأشخاص واتهم بأنه

الأكثر قمعًا في مصر منذ عقود.

ويقول حنا، وهو محلل في مجموعة الأزمات الدولية، إنه في حين أن الحوار محدود بطبيعته، فإن
النظام “يقوم ببعض الأشياء التي لم نكن نعتقد أنها ممكنة منذ وقت ليس ببعيد”، ويضيف: “هناك



الكثير من الشكوك والإحباط حيال ذلك، ومخاوف من أنها مناورة في العلاقات العامة، لكنها تعكس
حقيقــة أن هنــاك ضغــط؛ إنهــم يــدركون أن هــذه اللحظــة مختلفــة ويحتــاجون إلى الاســتجابة بشكــل

مختلف”.

وتعمل الحكومة أيضًا على وثيقة “ملكية الدولة” تهدف إلى تحديد القطاعات التي ترتأي فيها دورًا
لمؤسسات الدولة، لا سيما الجيش، والتي يجب تقليص وجودها أو سحبها تمامًا.

وانخرطت الحكومة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورجال الأعمال في وضع خططها؛ حيث
كانت تستهدف مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى  بالمئة على مدى السنوات الثلاث

المقبلة، لكن بعد أشهر من الإعلان عن المبادرة لأول مرة، لم يتم نشر الوثيقة النهائية.

وكان السيسي قد تعهد في السابق ببيع حصص في الشركات العسكرية على مدى السنوات الثلاث
الماضية، لكن الخطاب لم يقابله مبيعات الأصول على أرض الواقع.

ويقــول حنــا:”من الصــعب عكــس ذلــك؛ حيــث ســيكون هــذا انعكاسًــا أيــديولوجيا كــبيرًا إلى حــد مــا”،
وأضـاف قـائلاً: “في عهـد السـيسي، زادت الامتيـازات العسـكرية؛ لقـد ازداد دورهـم في الاقتصـاد، وقـد
أدى ذلك إلى ظهور متربحين حقيقيين، بما في ذلك العسكريين الحاليين والسابقين داخل الجيش،

فيما يعد نوعًا من المحسوبية”.

واعتمد السيسي على الجيش كأداة رئيسية لدفع خططه الاقتصادية منذ أن ورث اقتصادًا محطما
بعد الإطاحة بالزعيم الإسلامي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، قبل تسع سنوات.



 وقد نالت حكومته استحسانًا من صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال والمصرفيين في سنة
بعد الدفع بإصلاحات صارمة، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وتقليص فاتورة أجور الدولة، لتأمين
قرض ذلك العام بقيمة  مليار دولار وتحقيق الاستقرار المالي، كما سمح بتخفيض قيمة الجنيه؛

حيث فقدت العملة نصف قيمتها في ذلك العام.

رغم ذلك يقول رجال الأعمال والاقتصاديين إن النظام لم يفعل الكثير لتحسين مناخ الاستثمار في بلد
عانى طويلاً من بيروقراطية غير عملية، وسوء لوجستي وفساد.

بــدلاً مــن ذلــك؛ مــضى الرئيــس قــدماً في مشروعــات بنيــة تحتيــة تقــدر قيمتهــا بنحــو  مليــار دولار؛
حيث وعد ببناء “جمهورية جديدة”.

فمع تحول البلاد من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، وسع الجيش انتشاره عبر الاقتصاد،
من الصلب والأسمنت إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات.

واستمر الاقتصاد في تسجيل بعض من أعلى معدلات النمو في المنطقة، لكن الاقتصاديين حذروا من
أنه كان مدفوعًا بشكل أساسي بالبناء وقطاع الطاقة والعقارات، وفي حين تم اعتبار بعض مشاريع
ية، إلا أن بعض النقاد  ينظرون إلى مشاريع أخرى على أنها مشاريع غير مجدية البنية التحتية ضرور

ولا يمكن للدولة أن تتحملها.

وارتفعت معدلات الفقر بعد تخفيض قيمة العملة وظل استثمار القطاع الخاص دون المتوسطات
التاريخية؛ لكن العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بانقلاب السيسي لإعادة مظاهر الاستقرار إلى
البلاد يعتقدون أنه دخل إلى المنصب مرتابًا ومحتقرًا للقطاع الخاص، ومع توسع الوجود العسكري

في الاقتصاد نمت مخاوف من أنه يجنب الاستثمار المحلي والأجنبي.

لم تكن القضية مجرد حجم الانتشار المتزايد للجيش، ولكن الخوف بين رجال الأعمال من أنهم قد
يجــدون أنفســهم يتنــافسون مــع مؤســسة لا يمكــن المســاس بهــا وتســيطر علــى جــزء كــبير مــن أراضي

مصر، كما يمكنها استخدام العمالة المجندة والإعفاء من بعض الضرائب.

وقبل عامين؛ كانت هناك مؤشرات أولية على أن النظام بدأ يستمع إلى مخاوف الشركات عندما تم
تكليف الصندوق السيادي المصري ببيع حصص في  شركات مملوكة للجيش، وتم تحديد اثنتين،
شركــة الوطنيــة، والــتي تشغّــل حــوالي  محطــة خدمــة بنزيــن، وصــافي، وهــي شركــة لتعبئــة الميــاه

والأغذية، كأول أصول سيتم خصخصتها، لكن لم يتم بيع أي منهما.

ويقـول أيمـن سـليمان، الرئيـس التنفيـذي للصـندوق، إن هنـاك “عـددًا كـبيرًا” مـن الشركـات الجـاهزة
للإدراج، مضيفًا أن الصندوق يقوم بتشكيل الشركات لجعلها جاهزة للبيع، إما من خلال الإدراج أو

بيع حصص للمستثمرين الإستراتيجيين قبل الاكتتاب العام.

ويضيف سليمان: “لم يتغير البرنامج، ولكن بينما نبني منحنى التعلم لدينا، فإننا نثقف نظراءنا؛ نحن
نبـني خارطـة طريـق”، متابعًـا: “لـدينا شركـات مخصـصة للاكتتـاب العـام لفـترة طويلـة، ولكـن لا يوجـد



ســوق حــتى لــو كــان لــديك أفضــل منتــج”، ويقــول إن الكيانــات المملوكــة للدولــة الــتي يتــم إعــدادها
للخصخصة تشمل أيضًا تلك الموجودة في الخدمات المالية والبنية التحتية والطاقة والزراعة.

ا بشأن بيع الشركات العسكرية، فإنه وعلى الجانب الآخر؛ يقول الخبراء إنه حتى لو كان النظام جاد
ســـيواجه تحـــديات لا تعـــد ولا تحصى في جـــذب المســـتثمرين، ويحـــذر الاقتصـــاديون مـــن أن مبيعـــات
ــة الأصــول وحــدها لــن تحــل مشاكــل مصر العميقــة مــع تصاعــد الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصادي
والديموغرافيــة، ومــع وجــود مــا يقــدر بنحــو  مليــون مصري يعيشــون تحــت خــط الفقــر أو فــوقه

بقليل.

وكانت أولوية النظام خلال السنوات التسع الماضية هي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وسحق
المعارضة لمنع أي تكرار لانتفاضة سنة  الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك؛

لقد كتم بلا رحمة أي تلميح للاضطراب.

يـن أيضًـا مـن وكـان العديـد مـن المصريين الذيـن يتـذكرون الفـوضى الـتي حـدثت في أعقـاب الثـورة حذر
مواجهة النظام أو إثارة عدم الاستقرار، لكن الخبراء يقولون إن المشاعر الأخيرة يمكن أن تتبدد بمرور

الوقت.

ويقول اقتصادي مصري: “الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  و  و  عامًا، يتذكرون الثورة
بالكاد، ولا يتذكرون الفوضى [التي أعقبت ذلك]، ومع تلاشى الذاكرة المؤسسية بمرور الوقت سيصبح

كثر استعدادًا لقلب استقرار القارب عندما يكونون أفقر”. الناس أ

: “لذلك هناك فترة زمنية محدودة يمكنك فيها الشعور بالرضا عن مخاطر أن يؤدي
ً

وأضاف قائلاً
السخط الشديد إلى عدم الاستقرار السياسي”، ومن الناحية النظرية؛ يجب أن تدفع هذه المخاوف

النظام إلى العمل.

يــن قلقــون مــن أن الشعــور بالرضــا عــن الــذات يمكــن أن يــأتي مــع الاعتقــاد بــأن مصر مهمــة لكــن آخر
للغايـة مـن الناحيـة الجيوسياسـية بحيـث لا يمكـن السـماح لهـا بالفشـل، وأن بإمكانهـا الاعتمـاد علـى
عمليـات الإنقـاذ مـن جيرانهـا، والسـيسي نفسـه حـذر في المـؤتمر الأسـبوع المـاضي مـن مخـاطر الاعتمـاد

بشكل كبير على حلفائه الخليجيين.

وقال: “حتى الإخوة والأصدقاء مقتنعون الآن بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى
وأن ســنوات مــن الــدعم والمساعــدة أدت إلى خلــق ثقافــة الاعتمــاد عليهــم لحــل الأزمــات والمشاكــل”،
كــبر مــن أن نفشــل، هــذا ليــس صــحيحًا، كــاديمي مصري:”نحــن نؤمــن بهــذا الخيــال أننــا أ ويقــول أ
بالنســبة لهــم [المــانحين الخليجيين]، الفشــل هــو عــودة الإخــوان المســلمين للســيطرة مــرة أخــرى”،
وأضاف قائلاً: “يمكن لأشقائنا العرب التعايش بسعادة مع كل أنواع الكوارث التي يمكن أن تحدث..
سواء كانت [مصر] راكدة وفقيرة وتزداد سوءًا”، كما أضاف: “إن الأزمة بمثابة جرس إنذار، ولكن هل

سيستفيقون في المكان المناسب؟”

الصحيفة: فاينانشال تايمز
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